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حتى تخرج من النفق معضلة العراق مع المجتمع الدولي


في الرابع عشر من شهر يوليوز/تموز المنصرم أتمت الثورة العراقية الأولى التي أسقطت النظام الملكي وأعلنت الجمهورية أربعين عاما. وفي السابع عشر من نفس الشهر مضت ثلاثون سنة على ثورة حزب البعث العربي الاشتراكي العراقي الذي استبد بالسلطة إلى اليوم.

وبحلول سنة 1999 سيكون الرئيس العراقي صدام حسين قد حكم العراق عشرين سنة بعد أن استقال الفريق الركن أحمد حسن البكر من منصب رئيس الجمهورية. وكان الرئيس صدام حسين قد عمل بجانبه نائبا للرئيس وكان يشار إليه على أنه الرجل الحديدي والرئيس الحقيقي.

 منذ تنحية النظام الملكي عن حكم العراق انتصبت الثورة الجديدة على المسرح السياسي العربي كحركة نهضوية رائدة أهدافها بناء عراق كامل السيادة قوي موحَّد مساهم في بناء الوطن العربي الواحد الذي تتوفر له شروط المناعة والقدرة على مواجهة التحديات والصمود في وجه الخصوم والأعداء، واستعادة الكرامة العربية التي ديست على أقدام إسرائيل.
وتأصلت هذه الأهداف أكثر في خطاب حزب البعث العربي الاشتراكي بعد أن انفرد بالسلطة بالعراق خلال الثلاثين سنة المنصرمة واعتمد برنامجه الحزبي برنامجا قوميا وكان أهم مبادئه مُثَلَّث تحقيق وحدة الوطن العربي، وبناء العراق على نظام القومية العربية سياسيا، والاشتراكية اقتصاديا واجتماعيا.

ولما كانت ثورة هذا الحزب قد أٌعلِنت ولم تمض إلا سنة واحدة على حرب يونيو حزيران 1967 فإن تحرير الوطن العربي كان يبتدئ في تنظيرها بتحرير فلسطين وجميع الأراضي العربية المحتلة. وقد أبدأ ساسة العراق وأعادوا في إطلاق التصريحات ورفع الشعارات بأن عراقا قويا مسلحا تسليحا عصريا سيكون في خدمة القضية العربية وسيشكل قلعة على الساحة العربية للمواجهة والمجابهة تتكسر على صلابتها إسرائيل، حتى يغسل العرب عار الهزيمة، ويرفع عن أراضيهم وزر الاحتلال.

وقد شد هذا الخطاب قلوب العرب إلى بغداد، وأصبحت في أعين الجميع القبلة التي يهفون إليها للإنقاذ وتصحيح مسار التاريخ.

وحتى يطابق الفعلُ القول فإن العراق كان ينفق الكثير على التسلح. وكانت قلوب العرب تخفق بالتضامن والإعجاب والأمل وهي تسمع عما يقتطعه من ميزانيته من مبالغ مالية ضخمة لاقتناء السلاح وصنعه،كما لم يكن يخامر الشك أحدا في أن دولة العراق كانت تقتطع من جلدها وقوت أبنائها للتزود بسلاح من آخر طراز، له من الفعالية ما يلائم طبيعة المعركة الشرسة التي تستعد لها، وأنها تَعِي جيدا أن مواجهتها لإسرائيل هي مواجهة للغرب حاميها وحليفها وضامن وجودها، وبالتالي لقد كان الجميع يفهم ويقدر توفق العراق في تنويع الأسلحة واختيار أنجعها طبقا لمخطط تسلح يتوفر عليه وكان المفروض أن يقوم على التنظير له وتنفيذه خبراء عسكريون لهم معرفة كافية بتطور أسلحة العصر الذي لا بد أن يكون العدو متوفرا على مثلها، وأن القيادة العسكرية العراقية تأخذ لا محالة بعين الاعتبار هذه المعطيات وتحسب لها حسابها، حتى تخوض المعركة بأسلحة متكافئة إن لم تكن متفوقة.

إن القيادة العراقية لم تكن تجهل أن استعداداتها ومخططاتها العسكرية لا يمكن أن تبقى سرا دفينا في العراق لا يعلم به أحد، وأن للعدو من الوسائل ما يمكنه من اكتشاف مكنونها ومخابئها. فالأقوياء في عالم اليوم قد اخترعوا لهم من آلات الرصد الجهنمية ما يخترقون به حجب الأسرار ما صغر منها وما كبر.

كل ذلك كان مفروضا أن تتصوره وتتعامل معه القيادة العسكرية العراقية وتأخذ احتياطها الكامل لتكييف مخططاتها العسكرية بمقتضاه.

وبينما كان ينتظر من العراق أن يدخر أسلحته وأجهزته العسكرية لليوم الحاسم يوم المعركة مع إسرائيل إذا بالمفاجأة الأولى تأتي على عكس المنتظر، بتحويل العراق ميدان الصراع مع إسرائيل إلى إيران في حرب سنة 1980 . وقد يكون من بين ما قصده العراق منها تجربة فعالية سلاحه، لكن تبين أنه سلاح لا يحسم المعارك، إذ دامت الحرب ثمان سنوات كاملة، وسقط فيها مليون ضحية من الجانبين، ولم تسفر في النهاية عن غالب أو مغلوب. وكانت من قبيل الحرب العبث.

أما المفاجأة الكبرى فهي اجتياح الكويت يوم ثاني أغسطس 1990 وما ترتب عليه من حرب شرسة بين العراق وقوات التحالف في معركة مرت كالبرق، أطلق عليها العراق اسم أم المعارك التي خسرها منذ بدايتها. ووجه خلالها صوارخ سكود نحو إسرائيل فشُلّت فعاليتها بمواجهتها بسلاح "باتريوت" الأقوى الذي كان يعطلها عن إصابة أهدافها قبل بلوغها.

لقد تلقى العراق ضربات موجعة مؤذية خلال حرب الخليج الثانية بسبب غزوه للكويت الذي كان مغامرة لم تُدرَس عواقبها. وكان غزو الكويت حرب اعتداء على الذات وطعنا للقومية العربية، ووأْداً         لأمل الوطن العربي الواحد، حرب نحر فيها العراق نفسه ونسف ذاته. اضطر فيها إلى مواجهة هجمة الغرب بأسلحة غير متكافئة. كان عدوه يخوض ضده خطر حرب إليكترونية على بُعد فلا يُخطئ هدفه. وكان العراق يعتقد أن في إمكانه مقاومة هجوم الغرب بوسائل الحرب النظامية البرية التقليدية التي كانت صالحة للقرن الماضي. وحين أخطأ العراق التقدير حصد الهزيمة. واستمر بعد نهاية الحرب يتعامل مع المجتمع الدولي تعامل المنتصر الذي لم يخسر الحرب، دون أن يستخلص النتائج ويأخذ العبرة، ويسلك سبيل الواقعية السياسية فيضغط على نفسه ويقبل الواقع المؤلم، ويضمد جراحه وينهض من كبوته بعزم جديد على تحسين وضعه وتحويل واقعه إلى أفضل وأكرم، وهو ما فعلته دول قبله أصيبت بما أصيب به فجمعت أنفاسها واستعادت قوتها وشقت لنفسها مسارا سليما آخر.

أما المجتمع الدولي فكان مع العراق قاسيا لا يرحم، مثلما كان شعب العراق صابرا مصابرا قوي الشكيمة ثابت الجأش، فتحمل سنوات الحصار العجاف جوعا ومرضا ومعاناة. وراهن أعداء العراق على مواصلة سياسة لي العنق، وإحكام طوق الحصار، مختارين سَوْمه سوء العذاب لحمله على التوبة والندم.

وقد كانت القيم الحضارية التي يتمشدق أعداء العراق بها تفرض عليهم أن يُحيِّدوا على الأقل شعب العراق عن العذاب المهين، وأن      لا يطبقوا عليه ما ندد به وسخر منه شاعر عربي إذ قال :

		قــــــتـــــل امـــــرئ في غــــابـــــة
		     جـــــريــمـــــة لا تُـــــغــــتــــفَــــر
		وقــــــتـــــــل شـــــعــــب كــامــل
		     مــــــســــألــةٌ فــيــهــــا نــــظــــــر

لكنهم ذهبوا أبعد فنظروا وقدروا وقرروا بعمد وإصرار أن يقتلوا شعب العراق بالكامل بالموت الرحيم البطئ، وأن يتلذذوا بمشاهدته وهو يقاوم الموت أو يلفظ الأنفاس.

وكانت الواقعية السياسية تفرض على القيادة العراقية من جهة أخرى أن تسهل مهمة لجنة التفتيش الدولية عن سلاح الدمار الشامل، وتفتح لها جميع الأبواب والملفات والوثائق، وأن لا تطيل أمد الحصار باللجوء إلى مختلف الذرائع ومسلسل الإعلان عن الرفض لمطالب المفتشين الدوليين الذي ينتهي دائما إلى القبول والتسليم به.

وإذا كان العراق لم يعد يملك أسلحة مدمرة، فليستعجل خطى التفتيش لإغلاق الملف. وإن كانت الأخرى فليسارع إلى تدمير ما بقي مما لا ينفعه وإنما يطيل عذاب شعبه ومعاناته. وعليه أن يعالج أيضا بالحوار مع الكويت قضية الأسرى (أو المفقودين) وأن ينفذ بالحكمة والتعقل جميع ما يطالبه به المجتمع الدولي ففي ذلك مصلحته أولا.

كما أن على المجتمع الدولي أن يبادر إلى الإعلان عن تحديد موعد لإنهاء التفتيش ورفع الحصار إذ لا يمكن استمرارهما إلى الأبد، وأن يُفسِح المجال للعراق للعودة إلى بناء ذاته وتقويم ما أفسدته المأساة التي وقع فيها.

أما الولايات المتحدة الأميريكية وهي القطب الأوحد الذي يدعو لنظام عالمي ذي سلوك حضاري تعلو فيه دولة الحق والقانون وتُحترم فيه الشرعية الدولية وحقوق الإنسان فما كان لها أن تنزل من مستواها كدولة قائدة رائدة، فتعلن عن قرارها القاضي بالإطاحة بنظام العراق مهما كانت مؤاخذة المجتمع الدولي عليه، وأن ترصد لذلك 97 مليون دولار تقتطعها من ضرائب جهد المكلفين الأمريكيين وتقذف بالعراق في حرب أهلية قد تكون أفظع على العراق من سابقاتها.

ولْنتساءل : أكانت القيادة الأميريكية (رئيسا وكونغريسا) تقبل مثل هذا التصرف من الصين أو روسيا مثلا تجاه نظام سياسي قائم في أمريكا الجنوبية ؟ أليس ذلك خرقا للشرعية الدولية وتقنينا عجيبا يضفي الشرعية على المؤامرات السياسية ضد النظم التي لا يرجع الأمر للإطاحة بها إلا لشعوبها ؟ ونحن نضع هذا السؤال من حيث المبدأ.

كم ينبغي للعالم أن يقدر ما قام به الرئيس الأميريكي في الصين وكوريا ونائبه آل غور في ماليزيا من ضغوط للتنديد بانتهاك حقوق الإنسان وتأييد لحركات الإصلاح وسيادة القانون فذلك سلوك حضاري رفيع جدير بالولايات المتحدة لكن لا يفهم العالم أن تجعل الولايات المتحدة من خلافها مع العراق خلافا شخصيا، أو أن يجعل ريشارد باتلر من خلافه مع الرئيس صدام خلافا شخصيا كذلك وهو يعمل باسم الأمم المتحدة وبتكليف منها.

إن علاقات طيبة يطبعها حسن النية وصدق التعاون يجب أن تسود بين المجتمع الدولي والعراق حتى يتمكنا في أقرب الآجال من إخراج معضلة العراق من نفقها المظلم، ولا تبقى من بين القضايا التي ترثها الألفية الثالثة عن قرننا المودِّع.

 

